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كلمة في البـدايـة

جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي يشرع 
بتعداد يهود العالم لأول مـرة فـي تـاريـخـه.. 

قـراءة فـي الـخـلـفـيـات والـتـداعـيـات

المستشـارة القانونية الجديدة للحكومة 
الإسرائيلية ـ قائدة حرب ضـد دعـاوى التعويـض 

ـرعِنـة جرائـم الاحـتـلال!
َ

الفلسطينيـة ومُش

إسرائيل وموقفها من إيران.. 
ما هي آخر المستجدات؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

ما الذي يمكن قوله بشـــأن مســـتجدات الموقف الإســـرائيلي من 
إيـــران، وذلك في ضوء تقاريـــر متقاربة تؤكـــد أن المحادثات غير 
المباشرة بين واشنطن وطهران بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي 
مـــن العام 2015 المنعقـــدة في العاصمة النمســـاوية فيينا بلغت 

المرحلة النهائية؟ 
ســـتأنف 

ُ
وقـــد تم تعليق هذه المحادثات مؤخراً ومن المقرّر أن ت

هذا الأســـبوع. ومنذ نيسان الفائت عقدت الولايات المتحدة وإيران 
ثماني جـــولات من هذه المحادثـــات غير المباشـــرة بهدف إعادة 
العمل بالاتفاق المذكور، والذي رفع العقوبات عن طهران في مقابل 

فرض قيود على برنامجها النووي.
كما أن مثل هذا السؤال يبدو مستحقاً في إثر إعلان مسؤول كبير 
فـــي وزارة الخارجية الأميركيـــة أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، 
يوم الجمعة الماضي، إعفاء إيران من »عقوبات نووية«، بغية تمكين 
طرف ثالث من المشاركة في مشاريع عدم انتشار الأسلحة النووية 
في إيران، موضحاً أنه لا يمكن إجراء مناقشـــات فنية مفصلة بشأن 
إيـــران في غياب هذا الإعفـــاء من تلك العقوبات. ولكن المســـؤول 
نفســـه أكد أن ذلك »ليس تنازلًا لإيران«، كما أنه ليس إشـــارة إلى 
أن واشـــنطن على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ اتفاق 2015 الذي 
يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة نووية. ومعروف أن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب انسحب بشكل أحادي الجانب من 
الاتفاق، في العـــام 2018 وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية 
الأميركيـــة على طهران، وفي أيـــار 2020 ألغى »الإعفاءات النووية« 
أيضاً. وتتعلق هـــذه الإعفاءات خصوصاً بمفاعل طهران المُخصّص 
للأبحـــاث، وبمفاعل المـــاء الثقيل في أراك الـــذي تم تحويله تحت 
أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل إنتاج بلوتونيوم 

للاستخدام العسكري.
هناك ما يشـــبه الإجماع لـــدى المحللين الإســـرائيليين، بمن في 
ذلك الخبراء في الشؤون الأمنية، وكذلك لدى الباحثين في »معهد 
دراســـات الأمن القومي« فـــي جامعة تل أبيب، علـــى أن أي نتيجة 
ستسفر عنها محادثات فيينا المذكورة تعتبر سلبية بالنسبة إلى 
إســـرائيل. ووفقاً لما جاء في هذه التحليلات فإن النتيجة ســـتكون 

واحدة من عدة نتائج مرتقبة هي التالية: 
أولًا، الاتفـــاق على العودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015 خلال 

فترة زمنية قصيرة؛ 
ثانياً، استمرار النقاشات لأشهر طويلة من دون التأكد من فشلها؛ 
ثالثـــاً، اتفاق موقـــت )وهو ما ترفضه إيران حاليـــاً، لكن يمكن أن 

توافق عليه الأطراف الأخرى(؛
رابعـــاً، عدم التوصل إلـــى اتفاق ووقف المحادثـــات وبدء تنفيذ 
خطـــوات ضد إيران )حتى ولـــو واصلت الأطراف عمليـــاً الإبقاء على 

المسار الدبلوماسي مفتوحاً(.
ولشـــرح معنـــى النتيجة الســـلبية لا بُدّ من أن ننـــوّه أنه بموجب 
السيناريو الإسرائيلي المتداول، فمنذ أن بدأت إيران بخرق الاتفاق 
النووي رداً على انســـحاب الولايات المتحدة منه ســـجّلت، ولا سيما 
في العام الأخير، تقدماً مهماً وغير مســـبوق في برنامجها النووي، 
حتى وفقاً لمـــا يقوله تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، جعلها 
دولة عتبة نووية. وتشير التقديرات إلى أن في إمكان إيران القيام 
بتجربة نووية خلال 6 أشـــهر، منذ اللحظة الـــذي تتخذ فيها قراراً 
كهذا، ولكن مرحلة التطابق بين آلية التفجير وبين إطلاقه كســـلاح 

من خلال طائرة أو صاروخ ستستغرق عدة أعوام. 
وبناء على ذلك فإن ما يثير قلق إسرائيل، على ما يبدو، هو أن عدم 
الالتفـــات إلى ما تصفها بأنها »انتهـــاكات تكنولوجية« قامت بها 
إيران )منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق( من شأنه أن يؤجج مسار 

تكريسها كدولة عتبة نووية. 
يمكـــن أن نضيـــف أنه بالنســـبة إلى إســـرائيل، فإن ما يســـمى 
بـ«التهديـــد الإيرانـــي« يُترجَـــم بمنظومة عســـكرية تعتمد على 
أساسين مركزيين: تطوير ســـلاح نووي، وقوات عسكرية في أنحاء 
منطقة الشـــرق الأوســـط لديها قدرات صاروخية تهدّد إســـرائيل 

فعلًا. 
كما علينا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت أكد، في 
ســـياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر »معهد دراسات الأمن القومي« قبل 
عدة أيام، أن مكافحة إيران التي وصفها بأنها رأس الأخطبوط تقف 
 التقارير الإسرائيلية 

ّ
في رأس ســـلم أولويات حكومته. وتتفق جل

على أن المواجهة بين إيران وإســـرائيل المســـتمرة منذ عدة أعوام 
ازدادت حدّة في العام الأخير.

واستناداً إلى »التقرير السنوي بشأن وضع إسرائيل الاستراتيجي« 
الصادر عن »معهد دراسات الأمن القومي« أخيراً، فإن هذه المواجهة 
ســـبت 

ُ
ت في ما يلي: عمليات تخريب للبرنامج النووي الإيراني ن

ّ
تجل

إلى إســـرائيل؛ هجمات إسرائيلية في ســـورية ازدادت تصاعداً مع 
استمرار مســـعى إحباط »التمركز العســـكري الإيراني« في أراضي 
ســـورية، ومنع انتقال الصواريخ إلى حزب الله؛ الصراع البحري الذي 
تمت في إطاره مهاجمة 12 باخرة إيرانية، والكشف العلني عن ذلك 
أدى إلى الهجوم على باخرة تجارية لها علاقة بإســـرائيل؛ هجمات 
سيبرانية متبادلة، ومهاجمة شركات مدنية ونشر معلومات عنها، 
كجزء مـــن عمليات الصراع على الوعي؛ عمليات تشـــويش في مرفأ 
ســـبت إلى إسرائيل، وتشويش جدول رحلات وبطاقات 

ُ
بندر عباس ن

ذكية لشراء الوقود. في المقابل، وفي غياب هجوم مباشر ومهم في 
إسرائيل، جرى مؤخراً كشف وإحباط عدد من الخطط لتنفيذ عمليات 

ضد جهات إسرائيلية في الساحة الدولية. 
بطبيعة الحال من المتوقـــع أن تتصاعد حدّة هذه المواجهة في 
المســـتقبل أيضاً، وخصوصاً بعد أن تتضح نتيجة محادثات فيينا، 
كما ســـلفت الإشـــارة. وما يجدر التذكير به هـــو أن معظم الخبراء 
الأمنييـــن يؤكدون أنـــه ينبغي التركيـــز أولًا وقبل أي شـــيء على 
البرنامـــج النووي، نظـــراً إلى أن إيران من دون خيار نووي عســـكري 
ل، فـــي قراءتهم، تهديـــداً لوجود إســـرائيل من خلال من 

ّ
لا تشـــك

يصفونهم بأنهم »وكلاؤها«، بينما التهديد النووي سيتيح لإيران 
إمكان مضاعفة جهودها لبناء قدرة باليســـتية تشكل تهديداً من 

الناحيتين الكمية والنوعية في الآن نفسه.

متسوق في متجر إسرائيلي.                                 )ف���اش 90(

كتب برهوم جرايسي:

لربما كان رفع أسعار الكهرباء والبنزين في يوم واحد في إسرائيل، بنسبة 
5.7% و5.3% على التوالي، بمثابة القشـــة التي قصمت ظهر البعير، إن جاز 
التعبير، وبشـــكل محدود، ما رفع الصرخة أعلى بشأن موجة الغلاء المتنامية 
في الســـوق الإسرائيلية منذ عام ونصف العام، ولكنها في الأشهر الأخيرة 
تســـتفحل أكثر، وهذا انعكس في التضخم المالي الذي ســـجل أعلى نسبة 
2.8% في العام الماضي، وهي الأعلى منذ نحو عشـــر ســـنوات. إلا أنه حتى 
الآن، فإن الضجة قائمة في وســـائل الإعلام، ولا تبدو هناك مؤشرات لاندلاع 

حملة احتجاجات شعبية ضد ارتفاع كلفة المعيشة. 
وفي اليوم الأول من الشـــهر الجاري، أعلنت شركة الكهرباء الحكومية عن 
رفع ســـعر الكهرباء بنسبة 5.7%، في حين أعلنت وزارة الطاقة عن رفع سعر 
البنزين بنسبة 5.3%. وكانت شركة الكهرباء قد أعلمت الجمهور في الشهر 
الأخير من العام الماضي، بأنها تلقت توصية برفع ســـعر الكهرباء بنســـبة 
4.9%، إلا أنه بعد المداولات في اللجنة ذات الشـــأن، تقرر رفع سعر الكهرباء 
بنســـبة 5.7%، بزعم استمرار ارتفاع أســـعار الفحم، رغم تراجع استخدامه 
في إنتاج الكهرباء في البلاد. أما ســـعر ليتر البنزين الأكثر اســـتخداما »95 
أوكتان«، فقد ســـجل في مطلع الشـــهر الجاري، ســـعره الأعلى منذ نهاية 
العام 2014، إذ بلغ ســـعر الليتر 6.71 شيكل. وتذرعت وزارة الطاقة بارتفاع 
أسعار النفط ومشتقاته عالميا، إذ سجل سعر برميل النفط من صنف برنت 
الأميركي، في الشهر الماضي، ارتفاعا بنسبة 12%، وقفز عن حاجز 90 دولارا، 
في الأيام الأخيرة للشـــهر الماضي، وهي المقررة لتحديد سعر البنزين في 
الشـــهر التالي. مقابل هذا، ســـجل ســـعر صرف الدولار أمام الشيكل، في 
الشهر الماضي، ارتفاعا بحدود 3%، وعلى أساس هذين البندين تم تحديد 

سعر البنزين لشهر شباط الجاري.
ثقل على الجمهـــور، وخاصة على 

ُ
إلا أن موجـــة الغلاء الأساســـية التـــي ت

الشـــرائح الفقيرة، تضرب المواد الغذائية والبضائع الحياتية الأساســـية، 
ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على قطاع الأغذية. وكما يبدو، في محاولة 
لامتصاص الغضب الجماهيري، بعث وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة 
الاقتصاد أورنا بربيباي، برسالة مشتركة إلى كبار منتجي ومستوردي المواد 
الغذائية، يهددان فيها باتخاذ خطوات من شـــأنها أن تهدد احتكاراتهم، 

بهدف خفض الأسعار.
وحســـب تقديرات خبراء، فـــإن موجة غلاء جديدة قادمـــة، في إثر ارتفاع 
أســـعار الوقود والكهرباء، وأيضا عودة سعر صرف الدولار أمام الشيكل إلى 
محيـــط ما كان عليه فـــي مطلع العام الماضي 2021، في حدود 3.2 شـــيكل 
للدولار، إلا أن ســـوق الصرف تبقـــى خارج التقديرات، لأنها خارج ســـيطرة 

المؤسسات المالية الرسمية.
وقال الوزيران ليبرمان وبربيباي إنه لا يوجد منطق في ذرائع رفع الأسعار، 
فالارتفاع الكبير في أرباح شـــركات إنتاج وتسويق المواد الغذائية، وتراجع 
ســـعر صرف الدولار في الربـــع الأخير من العام الماضي، لم ينعكســـا على 

الأسعار التي استمرت في الارتفاع.
وحسب مصادر في وزارتي المالية والاقتصاد، فإن الوسائل التي بيدهما 
لتهديـــد المنتجيـــن والمســـتوردين هي زيادة التنافســـية فـــي الإنتاج 

والتسويق، وإجراءات إدارية أخرى.
وبعـــد هذه الرســـالة، بـــادرت وزارة الماليـــة إلى إصدار تقريـــر لها، في 
نهاية الأســـبوع الماضي، قال إن الشركات العشر الكبرى في سوق الأغذية 
الإســـرائيلية، ســـجلت أرباحها الصافية في العام 2019، نســـبة 12.5% من 
إجمالي مداخيلها، وهذه نسبة تعادل 2.3 ضعف نسبة الأرباح القائمة في 
القطاعات الأخرى بالمعدل، بحســـب التقرير. وبلـــغ إجمالي الأرباح الصافية 
كليا للشـــركات العشر الكبرى 600 مليون شـــيكل في العام 2019، أي العام 

الأخير قبل اندلاع كورونا.
ويشـــار إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن قطاع الأغذية بالتحديد زادت 
مبيعاتـــه على وجه خـــاص، وبالتالي زادت أرباح الشـــركات، إلا أنه لا توجد 
معطيات بشـــأن العامين الماضيين، خاصة وأن موجة رفع الأسعار في قطاع 

الأغذيـــة وباقي القطاعات، بدأت في صيف العام 2020، ولذا من المتوقع أن 
تكون هذه الشركات التي تواصل رفع أسعارها، بذرائع ارتفاع أسعار المواد 
الخام المســـتوردة، وغيرها من الذرائع، قد تكون سجلت في العامين 2020 

و2021 أرباحا بنسب أكبر.
ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إن الوزارة ليس 
بقدرتها اتخاذ إجراءات من شـــأنها خفض الأســـعار في المدى القصير، وأن 
الوزارة تعمل على صياغة برنامج لخفض وإلغاء جمارك على سلسلة طويلة من 
المنتوجات الغذائية المســـتوردة، في محاولة لزيادة المنافسة، التي بحسب 
اعتقاد الوزارة ســـتؤدي إلى خفض الأســـعار. ورغم هذا فـــإن تأثير إجراءات 

كهذه في حال تطبيقها سيأخذ وقتا حتى تنعكس نتائجها على السوق.

ارتفاع أسعار عالية أصلًا
يقول المحلل نداف إيـــال، في مقال له في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
إنه صحيح أن الأســـعار ترتفع في جميع أنحاء العالم، كإحدى تبعات جائحة 
كورونا، إلا أن الأســـعار في إســـرائيل هي أصلا الأعلى مقارنة مع الأســـواق 
العالمية. وكتب أن »الأســـعار ترتفع في جميع أنحـــاء العالم. ويرتبط هذا 
بارتفاع أســـعار النفط والطاقة، وتدهور شبكة النقليات العالمية في فترة 
كورونا، وارتفاع أســـعار المواد الخام، والنقص المتزايد في الأيدي العاملة. 
إن تكلفة المعيشة هي دائما عبء، أولا وقبل كل شيء، على أبناء الطبقتين 

الوسطى والضعيفة، وهم بدورهم ينتقمون من السياسيين المعنيين«.
ويتابـــع نداف: »إن وصول موجة الارتفاع في الأســـعار إلى إســـرائيل هو 
أمر متوقع وطبيعـــي. إلا أن ما هو مطلوب أيضا أنه في الاقتصاد الاحتكاري 
الصغيـــر، والواقع تحت ســـيطرة لاعبيـــن كبار، مع ســـلطة ضعيفة لمراقبة 
المنافسة في السوق، يتم فرض قيود على شبكات التسويق والمستوردين 
للجم استغلالهم لمسألة ارتفاع كلفة المواد الخام والإنتاج مع ارتفاع كلفة 

لأسباب محلية«، لرفع الأسعار إلى أكثر من اللازم.
ويـــرى الكاتب أن وزيـــر المالية، أفيغدور ليبرمان، أخطـــأ حينما ادعى أن 
التضخم المالي الحاصل في إســـرائيل في العام الماضي بنسبة 2.8%، هو 
من الأقل عالميا، ويقول إن هذا الغلاء يأتي على أسعار هي أصلا مرتفعة عن 
أسواق العالم، ويعدد الفارق في الأسعار بين إسرائيل وبريطانيا، التي فيها 
مستويات الرواتب أعلى من الرواتب الإسرائيلية. ويقدم إيال أمثلة عينية: 
خذوا على ســـبيل المثال علبة من ليتر الحليب في عبوة كرتون، فســـعرها 
الخاضع للرقابة في دولة إســـرائيل هو 5.94 شـــيكل. بينما يبلغ سعر ليتر 
الحليب في بريطانيا حوالي 3.4 شيكل. وفي الحقيقة يمكنك شراء أكثر من 
ليترين اثنين بـ 5 شـــواكل. وهذا يسري أيضا على رقائق الذرة الصباحية، 
التي تملكها شـــركة كيلوغز، وتستوردها شـــركة ديبلومات، إذ يتبين من 
المقارنة أن سعرها في السوق الإسرائيلية أعلى بنسبة 25% من سعرها في 
بريطانيا. كذلك دزينة بيض ســـعرها حوالي 7.5 شيكل في بريطانيا وأكثر 
من 10 شواكل في إســـرائيل رغم أن البيض أيضا خاضع للرقابة. وفي سوق 
العقارات، فإن متوسط   تكلفة الشقة في بريطانيا حوالي 1.15 مليون شيكل، 

أما في إسرائيل فحوالي 1.68 مليون. 

على الحكومة اتخاذ إجراءات
في تقرير مشـــترك، لعدد من محللين فـــي صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
جاء أن الرسالة المشتركة لوزير المالية ليبرمان ووزيرة الاقتصادي بربيباي، 
التي هددت المنتجين والمسوقين باتخاذ إجراءات، هي رسالة استثنائية 
و«الســـؤال هو مـــا إذا كان لـــدى الحكومـــة أي إمكانية للقيـــام بمثل هذه 

التحركات، أم أن تهديد الوزيرين في الواقع باهت؟«.
ويرى المحللون أن للحكومة أدوات للجم الأســـعار، ومنع ارتفاعها، بشكل 
اســـتثنائي؛ ويعددون سلســـلة من الخطوات، التي من شأنها خفض كلفة 
المعيشـــة، بحســـب رؤيتهم. وفي البند الأول يؤكدون علـــى وجود بند في 
قانون الاحتكارات، يمنع فرض أسعار باهظة على المنتوجات، وهذا ما يجب 
تطبيقه. كذلك على وزارة الاقتصاد أن تفتح أمام الجمهور إمكانية الوصول 
لتفاصيل قيود الأســـعار في شـــبكة الإنترنت، التي تفرضها الوزارة، بغية 

متابعة الأسعار وقانونيتها. 
ة 

ّ
ويدعو التقرير إلى تفكيك الاحتكارات، وجاء أن »إســـرائيل أصبحت جن

للاحتكارات. إذ لم يتم الإعلان عن احتكارات جديدة منذ ســـبع سنوات. كما 
أن المســـؤول عن قيود الاحتكارات فـــي وزارة الاقتصاد، ميخائيل هالبرين، 
الـــذي ينهي ولايته فـــي هذه الأيام، انتهج سياســـة مخففة بشـــأن هذا 
الموضوع. واتضح أن الاحتكارات رفعت الأسعار بدون أن يكون لها في كثير 
من الأحيان، مبرر حقيقي. ومن أجل خفض الأســـعار، يجب معاملة الشركات 
بقســـوة وتفكيك بعض الاحتكارات التي تســـيطر على السوق الإسرائيلية 
المركزية. وفي المقابل، فتح الأبواب أمام شركات عالمية لتدخل إلى السوق 
المحلية، ولتشكل تحديا للشركات الاحتكارية، وتدفعها لخفض الأسعار«.

ويدعو المحللـــون إلى زيادة نطاق فرض الرقابة على الأســـعار، وقالوا »إن 
الخطوة التي لا تحظى بحماســـة لدى الحكومة، هـــي إخضاع منتوج بالغت 
الشـــركات في ســـعره لرقابة الدولة. فاليوم، تتم مراقبـــة المواد الغذائية 
بشكل أساس، مثل الخبز، والملح، والبيض، والحليب الطازج، والجبن الأبيض، 
وملح الطعام، والقشـــدة الحامضة، وبعض أصناف الألبان. ووزارة الاقتصاد 
والصناعة، ووزارة الزراعة، مسؤولتان عن التأكد من عدم بيع هذه المنتجات 
بســـعر أعلى مما تحدده الحكومة كأقصى ســـعر. الحكومة الحالية لا تحب 
المنتوجات الخاضعة للرقابة، وقد قررت حتى إخراج عدد من المنتوجات من 
الرقابة. لذا فمن غير المحتمل أن يتم الآن إخضاع منتوجات جديدة للرقابة، 

ما لم تكن الزيادة في سعر منتج معين كارثية حقا«.
كما يدعو التقرير ذاته إلى خفض الضرائب، وكتبوا أنه »من أجل مكافحة 
بلاء ارتفاع الأســـعار، لا يكفي التعامل مع شـــركات المواد الغذائية، كما أن 
الحكومة لديهـــا ما يكفي لتقوم به بنفســـها. على ســـبيل المثال، يمكن 
للدولة أن تضع يدها عميقا في خزائن الدولة، وتتنازل عن بعض الإيرادات 
الضريبيـــة. وبالتالي، فإن تخفيض 10% من الضريبة الضخمة على كل ليتر 
من الوقود، والتي تصل حاليا إلى حوالي 70%، ســـيؤدي إلى تخفيض سعر 
ليتـــر واحد من بنزين 95 أوكتان، من 6.71 شـــيكل اليوم إلى 6.02 شـــيكل. 
هنـــاك خيار آخـــر يتمثل في خفـــض الضرائب على الشـــركات التي ترفع 

الأسعار وذلك بنية تحويلها إلى المستهلكين«.

وعود ليبرمان لم تنفذ
قالت صحيفـــة »ذي ماركر« الاقتصادية، في تقرير لهـــا، إن وزير المالية 
ليبرمان يلقي بكامل مســـؤولية رفع الأسعار على الشركات، بينما حكومته 

تتحمل مسؤولية جزئية عما يجري.
وجـــاء في تقرير الصحيفة: نســـي ليبرمان ما كان يتحـــدث به للجمهور، 
والوعـــود التي قطعها هـــو ووزير الزراعة )من حزبـــه( عوديد فورر، من أجل 
تنفيذ إجراءات توســـيع نطاق المنافســـة، بهدف خفض الأسعار، وقالا إن 

الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجاري.
وقد أعلن ليبرمان وفورر مرارا وتكرارا أنه ســـيتم رفع الرســـوم الجمركية 
علـــى الواردات مع أو بـــدون اتفاق مع المزارعين، الذيـــن يواصلون بدورهم 
المماطلـــة في المفاوضـــات التي أجبـــرت ليبرمان، بضغط مـــن مجموعات 
الضغط التابعة لاتحاد المزارعين في الكنيســـت، على تأخير تنفيذ ما وعد 
به. ويواصل المزارعون طرح المطالب، رغم مخطط التعويض الســـخي الذي 
تم تقديمه لهم بالفعل ومضاعفة الدعم المباشـــر الذي ســـيحصلون عليه 
إلى مليار شـــيكل، إضافة إلى ضمانات اجتماعية لهم، مقابل فتح الأسواق 

للمنافسة أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية الصادر في شهر 
أيار الماضي 2021، الذي قال إن الرسوم الجمركية هي من المؤثرات الكبيرة 
على الأسعار، وتســـاهم في موجة الغلاء، مع التركيز على الخضار والفواكه 
والأســـماك. والإيرادات الجمركية علـــى المواد الغذائية تشـــكل 17% من 
إجمالي الإيرادات الجمركية على جميع المنتجات المستوردة، وبلغ متوسط   
المعدل الجمركي الفعلي لهذه المنتوجات في العام 2018 ما نسبته %115 
من الســـعر الأصلي، وبســـبب الضريبـــة المرتفعة فإن أســـعار المنتوجات 

المحلية تبقى مرتفعة.

مـطـالـبـات بـخـفـض الـجـمـارك والـضـرائـب لـلـجـم
موجة الغلاء والحكومة الإسرائيلية تتهم الشركات!
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كتب سليم سلامة:
 

أقــــرت الحكومة الإســــرائيلية تعيين المحامية 

غالي بهراف مياره لمنصب المستشار القانوني 

الجديد للحكومــــة، خلفاً لأفيحاي مندلبليت الذي 

أشــــغل المنصب خلال الســــنوات الست الأخيرة 

وانتهت في مطلع شــــباط الجاري، ولتكون مياره 

بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب بعد 14 رجلًا 

أشغلوه منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم. 

انضمــــت ميــــاره )63 عاماً( إلــــى النيابة العامة 

للدولة وعملت فيها نحو ثلاثين عاماً في مناصب 

مختلفة كان آخرها منصب رئيسة النيابة العامة 

)المجال المدني( في لوائيّ تل أبيب والمركز من 

العام 2007 حتــــى العام 2015 ثــــم انتقلت بعد 

ذلك إلى العمل في القطاع الخاص خلال السنوات 

الأخيرة. وفي العام 2014 كانت مرشــــحة لإشغال 

منصب المدير العام لــــوزارة العدل، لكن اختيار 

الوزيرة آنذاك، تســــيبي ليفني، وقع على مرشحة 

أخــــرى. وهي متزوجة من تســــيون ميــــاره الذي 

»أشــــغل مناصــــب عليا في الأجهــــزة الأمنية في 

شر.
ُ
دولة إسرائيل«، كما ن

ويأتي قرار الحكومــــة هذا تبنياً للتوصية التي 

قدمهــــا إليها وزير العدل، جدعون ســــاعر، بدعم 

ن من رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، 
َ
سابق ومُعل

دّم إلى 
ُ
اللذين أشــــارا ـ في مشــــروع القرار الذي ق

جلســــة الحكومة ـ إلى أن غالي بهراف مياره هي 

ضوجاً والأكثر 
ُ
، الأكثر ن

ً
»المرشــــحة الأكثر ملاءمة

 وكفــــاءة مهنيــــة وإدارية لإشــــغال هذا 
ً
جــــدارة

المنصــــب«، وذلك على الرغم من افتقارها إلى أي 

تجربة عمليــــة في المجاليــــن القانونيين الأكثر 

أهمية في عمل المستشــــار القانوني للحكومة، 

وهمــــا المجــــال الدســــتوري والمجــــال الجنائي. 

لكنّ افتقارها إلى التجربة فــــي المجال الجنائي 

يشكل، كما يرى بعض المحللين، أفضلية كبيرة 

جداً من وجهة نظر الوزير ساعر الذي يسعى إلى 

فصل منصب المستشــــار القانوني للحكومة إلى 

منصبيــــن اثنين، منفصلين ـ مستشــــار قانوني 

للحكومة ورئيس الادعاء العــــام، وهما القبعتان 

القانوني للحكومة  اللتان »يلبسهما« المستشار 

فــــي إســــرائيل ويعمل في نطاقهما منذ إنشــــاء 

الدولة ومؤسساتها. 

لكنّ هــــذا بالذات ما يريده الوزير ســــاعر، طبقاً 

للتحليلات ذاتها، إذ يبحث عن مستشــــار قانوني 

جديــــد يتمتــــع بثلاث مزايــــا أساســــية: الأولى ـ 

أن يكــــون محافظاً في مجال القانــــون العام )أداء 

السلطات الرسمية وأصحاب المناصب والوظائف 

فيهــــا(؛ الثانيــــة ـ أن يكــــون ليبراليــــاً في مجال 

القانــــون الجنائي؛ والثالثــــة ـ أن يكون ذا قدرات 

إدارية مثبَتة ليتمكن مــــن قيادة وتنفيذ »خطة 

الإصلاحات« التــــي يريد الوزيــــر تنفيذها، وفي 

مقدمتهــــا بالطبــــع فصــــل منصب المستشــــار 

القانوني للحكومة، كما أوضحنا ســــالفاً. وينبغي 

الانتباه هنا إلى حقيقة أن ولاية ســــاعر في وزارة 

العدل ســــتنتهي بعد ســــنتين علــــى الأكثر، ما 

يعني أنه في حاجة ماسة جداً إلى »مدير تنفيذي 

جدّي وجيد« لإخراج خطته هذه إلى حيز التنفيذ 

واســــتكمال حلقاتها قبل أن يضطر إلى مغادرة 

منصبــــه الــــوزاري الحالي؛ وهو الســــبب الرئيس 

الذي جعله يرســــي اختياره الأخير على المرشحة 

بهراف ميــــاره ويفضلها عن جميع المرشــــحين 

الآخريــــن، خاصــــة وأن تقارير صحافيــــة عديدة 

نقلــــت خلال الأيام الأخيرة عمّن وصفتهم بأنهم 

»زمــــلاء مقربون عملــــوا معها وإلــــى جانبها على 

مدى عشرات الســــنين« تقييمهم بأنها »شخص 

يحاول، بكل الطرق والوســــائل وبكل ما أوتي من 

قوة وحنكــــة، تجنب أي مواجهات وتحاشــــي أي 

صدامات، وخصوصاً مع المســــؤولين عنها«! وهي 

الصفة التي يقول هؤلاء عنهــــا إنها »تتناقض، 

مفهومياً وفعلياً، وبصــــورة جوهرية، مع منصب 

المستشار القانوني للحكومة والمهمات الجسام 

المناطة بمن يشغله«. 

»سورٌ واقٍ« في وجه دعاوى الفلسطينيين
فــــي التقاريــــر التي نشــــرتها وســــائل إعلام 

إســــرائيلية مختلفــــة خــــلال الأيــــام الأخيرة عن 

للحكومــــة  الجديــــدة  القانونيــــة  المستشــــارة 

الإســــرائيلية، خلفياتها وتوجهاتها، برزت على 

نحو خاص حقيقة أنها اعتمدت ـ خلال إشــــغالها 

منصب رئيسة النيابة العامة في لوائي تل أبيب 

والمركــــز طيلة أكثر مــــن ثماني ســــنوات ـ خطاً 

متشــــدداً جداً في التصدي لدعاوى التعويضات 

المدنيــــة التي تقدم ويتقدم بهــــا إلى المحاكم 

الإســــرائيلية مواطنون فلسطينيون من المناطق 

المحتلة ضد دولة إســــرائيل علــــى خلفية أضرار، 

جسدية أو مادية، لحقت بهم من جراء ممارسات 

ســــلطات الاحتلال المختلفة وقواته العسكرية؛ 

وهو ما حرص الوزير ساعر على إبرازه بشكل خاص 

لتأكيد »الانتماء اليميني« لمرشــــحته المفضلة 

لإشغال منصب المستشــــارة القانونية الجديدة 

للحكومــــة، وهو ما انعكس على وجه التحديد في 

العنــــوان الذي اختارت صحيفة »مكور ريشــــون« 

اليمينية لتتوج به تقريرها عن التعيين الجديد، 

حيث ورد )في العنوان(: »مهنية، مهيمنة، بدون 

تجربة جنائية، لكن تحمل مواقف قومية«. 

كما برزت في التقارير في هذا الســــياق، أيضاً، 

حقيقــــة أن بهراف مياره كانــــت المحامية التي 

طلبت منهــــا النيابــــة العامة للدولة فــــي العام 

2018 )وكانت قد أنهت عملها في النيابة العامة 

وانتقلت إلى العمل في القطاع الخاص( إعداد رأي 

استشاري قانوني شكل لائحة الدفاع عن كل من 

بيني غانتس وأمير إيشل، اللذين أشغلا منصبيّ 

وزير الدفاع وقائد سلاح الجو الإسرائيليين، على 

التوالي، إبان حرب »الجــــرف الصامد« العدوانية 

علــــى قطاع غزة فــــي تمــــوز ـ آب 2014، وذلك في 

وجه دعــــوى التعويضات المدنيــــة التي قدمها 

ضدهما في هولندا في آذار 2018 الفلســــطيني 

إســــماعيل زيادة، المواطن الهولندي المولود في 

مخيــــم البريج في قطاع غزة، علــــى خلفية مقتل 

والدته وإخوتــــه الثلاثة وزوجة أحدهم وطفلهما 

جراء إحدى الغارات التي شــــنتها طائرات سلاح 

الجو الإســــرائيلي علــــى المخيم خــــلال العدوان. 

لكــــن المحكمــــة اللوائية في هولنــــدا ردّت هذه 

الدعوى وألزمت زيادة بدفع بضعة آلاف من اليورو 

لغانتس وإيشــــل لتغطية مصاريــــف المحاكمة. 

ثم عاد زيادة وقدم اســــتئنافاً علــــى هذا القرار 

إلــــى محكمــــة الاســــتئناف الهولنديــــة العليا، 

التــــي أصدرت قرارها النهائي فــــي أوائل كانون 

الأول الأخير ورفضت فيه التماس الفلســــطيني 

إســــماعيل زيادة، وذلك بناء علــــى لائحة الدفاع 

التــــي أعدتها بهــــراف مياره وكان فــــي صلبها 

ادعــــاءان اثنــــان مركزيــــان: الأول ـ أن المحكمة 

الهولنديــــة غير مخولة صلاحيــــة النظر في هذه 

الدعــــوى لأن غانتس وإيشــــل ـ بحكم منصبيهما 

إبان العدوان ـ »يتمتعان بحصانة وظيفية تحول 

دون تقديمهمــــا إلــــى المحاكمــــة«؛ والثاني ـ أن 

جهــــاز القضاء الإســــرائيلي مفتوح على وســــعه 

أمام الفلســــطينيين لتقديم دعاواهم القضائية 

إليه، الأمر الذي يسحب من المحكمة الهولندية 

صلاحيتهــــا للنظر في الدعــــوى العينية. وقد ردّ 

زيادة على الادعــــاء الثاني هذا بقوله: »إنه ادعاء 

ســــخيف ويعلم الجميع أنــــه كاذب«، بينما اعتبر 

نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، 

روعــــي شــــايندروف )الــــذي كان، أيضــــاً، أحــــد 

المرشحين لإشــــغال منصب المستشار القانوني 

خلفاً لمندلبليت، قبــــل أن يقع الاختيار النهائي 

على بهراف مياره(، أن قرار محكمة الاســــتئناف 

العليــــا الهولندية هو »إنجاز كبير، لأنه يشــــكل 

ســــابقة قضائية في غاية الأهميــــة، وهو بمثابة 

ســــورٌ واقٍ يحمي جميع قادة الجيش الإسرائيلي 

من أي محاولات مماثلة لجرّهم إلى المحاكم«.   

بعد أشهر قليلة جداً من عدوان »الجرف الصامد«، 

نشــــرت الصحافيــــة عميــــره هَاس عــــن »وثيقة 

داخلية« أعدتهــــا النيابة العامــــة للدولة تمنع، 

بقرار واعٍ تماماً، اســــتنفاد الإجــــراءات القانونية 

اللازمة لاســــتكمال النظر فــــي دعاوى تعويضات 

قدمها فلسطينيون من قطاع غزة تضرروا من جراء 

عمليات وممارسات الجيش الإسرائيلي. وأوضحت 

هَاس )هآرتس، 2014/12/13( أنه قد جرى كشــــف 

المستشـارة القانونية الجديدة للحكومة الإسرائيلية ـ قائدة حرب
ـرعِنـة جرائـم الاحـتـلال!

َ
ضـد دعـاوى التعويـض الفلسطينيـة ومُش

غالي بهراف مياره.

النقاب هذه الوثيقة خــــلال المداولات القانونية 

التي جرت في إطار النظــــر في التماس تقدم به 

مواطنون فلسطينيون إلى »محكمة العدل العليا« 

الإسرائيلية، مؤكدة على أن التعليمات التي وردت 

في تلك »الوثيقة الداخلية« أدت، في المحصلة، 

إلى رفض وشطب عشــــرات الدعاوى التعويضية 

التي تقدم بها مواطنون فلسطينيون، فضلًا عن 

تغريمهم بمبالغ كبيرة لتغطية نفقات الإجراءات 

القضائية إياها.   

رْعِن الجرائم«! 
َ

»نهجٌ يُش
في تحليله لمســــعى تعيين مياره مستشــــارة 

قانونية للحكومة، رأى المحامي إيتاي ماك، الذي 

ل فلسطينيين كثيرين في دعاوى التعويضات 
ّ
مث

التــــي تقدمــــوا ضد دولــــة إســــرائيل وأجهزتها 

الأمنيــــة، أن »تجربــــة ميــــاره الغنية فــــي مجال 

القانــــون المدني وانعدام تجربتهــــا في المجال 

الجنائي هما، بالذات، ما يمنحانها الأفضلية على 

المرشــــحين الآخرين، بل يمكــــن الافتراض أيضاً 

انهما هما اللذان رجحا كفة ترشيحها من وجهة 

نظر الوزير جدعون ساعر«. 

وأوضح ماك، تحت عنوان »المستشارة القانونية 

القادمة: النائبة التي شرعنت الجرائم« )هآرتس، 

2022/1/31(، أن انعــــدام تجربة مياره في المجال 

الجنائــــي »مــــن المتوقــــع أن يشــــكل ذخيرة في 

المعركــــة الرامية إلى فصل منصب المستشــــار 

القانوني«، ناهيك عــــن أن »تجربتها الغنية في 

المجال المدني تثبت أنه ســــيكون في مقدورها 

تلبيــــة إرادة وحاجــــة الــــذراع الأقوى فــــي دولة 

إسرائيل ـ الجيش«.

فقد أثبتــــت ميــــاره »ولاءها اللامحــــدود للجيش 

والأجهــــزة الأمنية عموماً، ســــواء من خــــلال عملها 

ومنصبهــــا فــــي النيابــــة العامة ـ لواء تــــل أبيب أو 

كمحاميــــة فــــي القطــــاع الخــــاص«، إذ جعلت خلال 

إشغالها مناصب مرموقة في النيابة العامة للدولة 

تمثيــــل الدولة قضائيــــاً في دعــــاوى التعويضات 

التي تقدم بها فلســــطينيون تضرروا من ممارسات 

قــــوات الأمن »أشــــبه بوحــــدة تصفيــــات قضائية 

مهمتها منح الأجهــــزة الأمنية حصانة مطلقة إزاء 

أي مسؤولية، مقابل ردع الفلسطينيين عن التوجه 

إلى المحاكم الإســــرائيلية«. فقد عملت مياره، خلال 

قيادتهــــا النيابة العامة للدولة فــــي لواء تل أبيب، 

بما أســــماه »طريقــــة الملقط«: توســــيع التعريف 

القانوني، المثبت في نصوص قانونية، لما يســــمى 

»العمل الحربي«، من جهة، لما يمنحه هذا التعريف 

من حصانة واســــعة للجيش وقــــوات الأمن أمام أي 

دعاوى فلســــطينية، إذ أصبح هذا التعريف يشمل 

ـ بفعل التعديــــلات القانونية العديدة التي أقرها 

الكنيســــت بموجب اقتراحات النيابة ومبادراتها ـ 

الغالبية المطلقة من عمليات وممارسات قوات الأمن 

في المناطق الفلســــطينية المحتلة، فأصبحت هذه 

»محمية بموجب القانــــون«. وهو ما عبّر عنه مندوب 

مياره في جلســــة للجنة القانون، الدستور والقضاء 

البرلمانية في العام 2009 حين قال، بصريح العبارة: 

»لا دعاوى تعويضات في الانتفاضة«.  

من جهة ثانية، »شــــنت النيابة العامة بقيادة 

مياره معــــارك لا هوادة فيها«، كمــــا يقول ماك، 

في قاعــــات المحاكــــم الإســــرائيلية التي كانت 

تنظر في دعــــاوى تعويضات تقدم بها مواطنون 

فلســــطينيون، إذ شــــرع ممثلوهــــا يطلبــــون من 

المحاكم ردّ تلك الدعاوى رداً نهائياً بادعاء توفر 

الحصانــــة على »العمليات الحربيــــة«، إضافة إلى 

مطالبة المحاكم بإلزام الفلســــطينيين المدّعين 

بدفع ضمانات مالية بمبالغ طائلة »لضمان تغطية 

نفقات الدولة لدى ردّ الدعاوى«!  حتى أن مندوبي 

الدولــــة/ النيابــــة العامة الذين كانــــت توفدهم 

ميــــاره كانوا يديــــرون المــــداولات القضائية في 

هذه الدعاوى في المحاكم الإســــرائيلية »بصورة 

مهينــــة كان يبدو أنها معدّة مســــبقاً للتأكد من 

قتل كرامة الإنسان الفلسطيني صاحب الدعوى، 

بغض النظر ســــواء كانوا صحافييــــن، عمالًا، آباء 

تلوا أو أصيبوا، مزارعين، مسنين 
ُ
وأمهات لطفال ق

أو تلاميــــذ مدارس تعرضوا لإطلاق النار أو للضرب 

أو للتعذيــــب من جانــــب جنود الجيــــش أو رجال 

الشــــرطة... وكله بهدف دفعهم إلى الندم على 

مجرد محاولتهم البحث عن قليل من العدالة في 

المحاكم الإسرائيلية«. 

من الواضح طبعاً، يكتــــب المحامي إيتاي ماك، 

أن مســــتوى العدائية واللاإنســــانية في معالجة 

ملفات الدعاوى هذه كان يتغير تبعاً لشــــخصية 

النائب وطباعه، لكــــن »روح القائدة كانت واضحة 

تماماً وبالإمكان استشعارها بسهولة، كما يحدث 

في الجيش عادة«. وهكذا، »أسهمت مياره، بشكل 

شــــخصي، في تقريب دولة إســــرائيل إلى نظام 

الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، حيث تشــــريعات 

النيابة العامة وممارســــاتها كانت ترمي، هناك 

أيضــــاً، إلى منح الأجهزة الأمنية حصانة شــــاملة 

ومطلقــــة في مواجهة دعــــاوى التعويضات التي 

كان يتقدم بها المواطنون الأفارقة«. 

ثــــم واصلت ميــــاره نهجها هذا بعــــد إنهائها 

العمــــل في النيابة العامة للدولــــة وخروجها إلى 

العمــــل كمحامية في القطاع الخاص، إذ »تجندت 

لتأدية مهمة خاصة في مــــا وراء خطوط العدوّ«، 

بحســــب تعبير ماك الذي يقصــــد إعدادها الرأي 

القضائي الاستشاري المذكور أعلاه لصالح بيني 

غانتــــس وأمير إيشــــل، اللذين أشــــغلا منصبي 

وزيــــر الدفــــاع وقائد ســــلاح الجو، علــــى التوالي، 

إبان عــــدوان »الجــــرف الصامد« علــــى قطاع غزة، 

في مواجهة دعــــوى التعويضات التي تقدم بها 

المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة في هولندا. 

ويشبّه ماك قراءة هذا الرأي الاستشاري بـ«قراءة 

كتاب مــــن كتب الخيال العلمي«. فعلى الرغم من 

الحروب الكاســــحة التي كانت تشنها مياره، عبر 

مندوبيها، ضد الفلســــطينيين وحقوقهم، يخرج 

قارئ رأيهــــا الاستشــــاري بانطبــــاع وكأن جهاز 

القضاء الإســــرائيلي »هو رحلة ترفيهية مُبهِجة 

لكل فلسطيني، ســــواء كان عاجزاً، ميتاً أو ثاكلًا، 

لزامٌ عليه التشبث بها وعدم تضييعها«. 

ويختم ماك تحليله بالقول: »في ضوء تاريخها 

هــــذا، علــــى كل إســــرائيلي ذي ضميــــر حي أن 

يكون شــــديد القلق حيال اختيار مياره لمنصب 

المستشــــارة القانونية المقبلــــة للحكومة والتي 

ســــتحرص على شــــرعنة وتجميل جميــــع نزوات 

الأجهزة الأمنية وجرائمها«. 

مــعــنــى إســرائــيــل
                      يعقوب م. رابكِنْ

تـرجـمـة وتقديم: 

حــســن خــضــر

صـدر عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »
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كتب وليد حبّاس:

اتخذ جهاز الإحصاء المركزي الإســـرائيلي، في نهاية 
شـــهر كانون الثاني 2022، قرارا دراماتيكيا يقضي بأن 
يبدأ باحتســـاب عدد يهود العالم بشـــكل رسمي. حتى 
الآن، كانت الدولة ومؤسســـاتها الرســـمية، مثل جهاز 
الإحصاء المركزي الذي يتبع مباشـــرة إلى مكتب رئيس 
الحكومـــة، ينأون بأنفســـهم عن هـــذه المهمة والتي 
تعتبر إشـــكالية ومثيـــرة للجدل. لا يكمن الســـبب في 
مجرد كون جهـــاز الإحصاء المركـــزي لا يمتلك الأدوات 
والتقنيـــات لإجراء مســـوح أو تعداد ســـكاني في دول 
أخرى، بل أيضا في كون تعداد يهود العالم ينطوي على 
إشـــكاليات دينية تتمحور حول »من هو اليهودي« ومن 
يحق له الهجرة إلى إســـرائيل كمستوطن جديد. حاليا، 
لا توجد معاييـــر متفق عليها حول عـــدد يهود العالم 
والذين حســـب تصنيفات معينة قد يصل عددهم إلى 
حوالي 15.2 مليون لكن حسب تصنيفات أخرى قد يصل 
عددهم إلـــى حوالي 25.3 مليون شـــخص، ثم حســـب 
تصنيفات أخرى قد يصل عددهم إلى حوالي 60 مليوناً. 
هـــذه المقالة تلقـــى الضوء على قـــرار جهاز الإحصاء 
المركزي الإسرائيلي، وتبين كيف أن مسألة تعداد يهود 
العالم تنطوي على خلافات عقائدية، ولها انعكاســـات 
ديمغرافيـــة هامـــة تتعلـــق بـحجم وطبيعـــة »مخزون« 
المســـتوطنين المحتمليـــن الذين تســـعى إســـرائيل 
والوكالة اليهودية لاستقدامهم خلال الأعوام القادمة. 
وبالتالـــي لا يمكـــن إغفـــال التداعيات التي قد تنشـــأ 
مســـتقبلا من قرار جهاز الإحصاء علـــى قضية »من هو 

اليهودي« ومن هو الذي يحق له الهجرة إلى إسرائيل. 
خلال الأعـــوام الــــ15 الســـابقة، كان جهـــاز الإحصاء 
المركزي ينشـــر بيانات حول عدد يهود العالم مستندا 
إلـــى العمل الذي يقوم به البروفيســـور ســـيرجيو ديلا 
بيرجولا، وهو أســـتاذ في معهد »اليهودية المعاصرة« 
فـــي الجامعـــة العبرية. وديـــلا بيرجولا ينشـــر تقريراً 
ســـنوياً بناءً على معلومات من معاهد البحوث والمكاتب 
الإحصائية والجاليات اليهودية في بلدان مختلفة. بيد 
أن ديلا بيرجولا يعتزم التوقف تدريجياً عن إصدار هذه 
التقارير السنوية، وبالتالي أعلن جهاز الإحصاء المركزي 
نيتـــه نقل كل منهجيات وأدوات هذا البروفيســـور إلى 
مكاتب الجهاز حتى يســـتمر في إصـــدار هذه التقارير 
الهامـــة علـــى أن تكتمل عملية النقل فـــي العام 2024. 
في المقابل، قال الخبير الديمغرافي الدكتور إلياهو بن 
موشـــيه إن قرار جهاز الإحصاء الاســـرائيلي »غير عادي 
بتاتا« وأنه من المشكوك فيه ما إذا كان يمكن الحصول 
على بيانات موثوقة بسبب عدم وضوح المعايير التي قد 
تستند إليها أي جهة لاحتساب عدد اليهود في العالم. 
كما أعرب الدكتور يتسهار هيس، نائب رئيس المنظمة 
الصهيونيـــة العالمية، عن قلقـــه إزاء التأثير المحتمل 
لمكتب رئيس الحكومة على التعداد الديمغرافي لنطاق 
الشعب اليهودي، في حال أوكل الأمر إلى جهاز الإحصاء 
الذي يتلقى ميزانياته من مكتب رئيس الحكومة. هذه 

يهود في نيويورك.                )ف���اش 90(

كتب عبد القادر بدوي:

»إن الطريقة الصحيحة للتواصل مع الرأي العام حول 
العالـــم، هي التواصل مـــع الناس علـــى الأرض، وزارة 
الشؤون الاستراتيجية اتخذت من الضوابط العسكرية 
منطقـــاً لها، وهي تتعامـــل مع »الهســـبرا« على أنها 
حرب؛ يتم تحديد مكان الأعداء عبر المؤسسة الأمنية 
وبواسطة وســـائل الذكاء الأمنية، ومن ثم مهاجمتها، 
لكن التعامـــل مع حركة المقاطعة ومواجهتها يفرض 
ظهر للعالم أنها قابلة للنقد«، هكذا 

ُ
على إسرائيل أن ت

عبّر نداف تمير، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق وأحد 
الخبراء فـــي مجال العلاقات الدوليـــة، عن فهمه لدور 
عملية »الهســـبرا« ونقده لمنطق عمل وســـلوك »وزارة 
 .BDS الشؤون الاستراتيجية« الإسرائيلية في مواجهة
اســـتناداً إلـــى الـــرأي الســـابق، تأسّســـت جمعية 
»كونســـيرت« اليمينية، التي تترأسها مقدّمة البرامج 
التلفزيونيـــة الأفنجيلية لـــوري كاردوزا، بهدف- كما 
تقـــدّم نفســـها- »توعية المســـيحيين حـــول العالم 
بمســـؤوليتهم التوراتية والإنجيلية المقدّســـة التي 
تقضي بالوقـــوف إلى جانب إســـرائيل«، وقـــد عبّرت 
كاردوزا عن إعجابها الشديد بشخصية دونالد ترامب، 
وبنيامين نتنياهـــو، وفي إثر مقطع فيديو مصوّر على 
 ،

ّ
مدخل »مستوطنة ترامب« في الجولان السوري المحتل

ت كاردوزا قرابة 80 ألف دولار )300 ألف شـــيكل( 
ّ
تلق

مـــن »وزارة الشـــؤون الاســـتراتيجية« حينهـــا كدعم 
لمؤتمر »ارتباطنا التوراتي بالأرض المقدّسة«. )1(

، تأسّســـت »وزارة الشـــؤون الاســـتراتيجية« 
ً
بدايـــة

في العـــام 2006، بعد أن قرّر إيهـــود أولمرت- رئيس 
الحكومة في ذلك الوقت- منح أفيغدور لبيرمان حقيبة 
ها في العام 2008، 

ّ
وزارية في ائتلافه، قبل أن يتم حل

لتعود مرّة أخرى في عهد نتنياهو، وتحديداً في العام 
2015، جلعاد إردان، الذي قادها كجسم حكومي يهدف 
لمواجهة »حملات مقاطعة إســـرائيل ونزع الشـــرعية 
عنها، ومواجهة BDS وحمـــلات المقاطعة المختلفة«. 
فقد أوكل الكابينيت الأمني- السياسي »وزارة الشؤون 
الاستراتيجية« في تشرين الأول 2015، مهمة مواجهة 
حملات نزع الشرعية عن إسرائيل التي تقودها حركة 
المقاطعة العالمية )BDS(، وقد ترأس الوزارة منذ ذلك 
الحيـــن، وحتى إغلاقها في العـــام 2020 جلعاد إردان، 
الذي يشغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة 

في الوقت الحالي. علماً أن الوزارة تأسست العام 2006، 
ها في العام 2008، لتعود للعمل مرة أخرى 

ّ
وقد تم حل

في العام 2009، ولتســـتمر في العمل كوزارة مستقلة 
إلـــى أن تم حلها بقرار من الحكومـــة الأخيرة )حكومة 
بينيت- لبيد( في العام 2021.)2( وقد موّلت الوزارة قبل 
إغلاقها العديد من مشـــاريع »الهســـبرا« الإسرائيلية، 
كان آخرها منح »المجلس الإقليمي- عربة الأردن« مبلغ 
1.2 مليون شيكل، و«المجلس الإقليمي- شومرون« مبلغ 
1.6 مليون شـــيكل، لتمويل مشاريع إعلامية ودعائية، 
ل بعضها باســـتضافة ناشطين ومؤثرين أجانب 

ّ
تتمث

)من إســـبانيا وإيرلنـــدا والولايات المتحـــدة وغيرها( 
لمواجهـــة حملة نـــزع الشـــرعية عن إســـرائيل التي 

 )3( .BDS  تقودها

ما هو مشروع »كونسيرت«؟ ولماذا قرّرت
الحكومة الإسرائيلية إعادة تمويله؟

تأسســـت جمعية »كونســـيرت« في العام 2017، في 
الوقت الـــذي كان يشـــغل فيه جلعـــاد إردان منصب 
وزير الشؤون الاســـتراتيجية، وقد حملت الجمعية في 
مات 

ّ
البداية اسم »مقلاع شلومو« بهدف »تجنيد المنظ

والمؤثريـــن عبر منصّـــات الإعلام وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي للتضامن مع إسرائيل والوقوف إلى جانبها 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي والشبكات الإعلامية 
في إســـرائيل وخارجهـــا. بكلمات أخـــرى، انطلق هذا 
المشروع لنشر الدعاية الحكومية الإسرائيلية لكن بزي 
مدني وعبر هيئة يتم تقديمها عالمياً على أنها هيئة 
ب على معضلتين: الأولى؛ أن تســـجيل 

ّ
مدنيـــة، للتغل

الجمعيـــة كجمعية حكومية ســـيضع حـــداً للتبرعات 
الأميركية الخاصة لها، كون أي جمعية تروّج للسياسة 
الخارجية مُطالبة بالتعريف بنشـــاطاتها والإعلان عن 
اســـمها وأهدافها للحصول على هذه التبرّعات، ثانياً؛ 
اعتقاد المستوى الرسمي في إسرائيل، وتحديداً نخبة 
اليمين الجديـــد، أن النخب والمتحدثين الرســـميين 
باســـم الحكومة لا يُمكنهم تحقيـــق التأثير المطلوب 
فـــي الفضـــاء الجماهيـــري والتأثيـــر علـــى المواطن 
الغربي، لذلـــك؛ من الأفضل أن يكون جـــزء من عملية 
»الهسبرا« الإسرائيلية قيام »المواطن المدني« وليس 
الحكومي أو العســـكري بالدفاع عن إســـرائيل وتمرير 
أجنداتها السياســـية الحكومية، وهذا سيجعل الأمر 
أكثر ســـهولة. في المقابل، تقف خلف هذه الجمعية 

شـــخصيات عســـكرية ودبلوماســـية من المستويات 
العليا، ويُشرفون على صياغة أجندات عملها وخطاباها 
واســـتراتيجياتها المختلفـــة أمثال عامـــوس يدلين، 

دوري غولد، ويعقوب عميدرور وغيرهم. )4( 
كان مـــن بين أهداف الجمعيـــة أن تقوم بتأدية دور 
دعائـــي بالنيابة عن الحكومة الإســـرائيلية، وذلك في 
ســـياق محاولة خلق رأي عام جماهيـــري إيجابي تجاه 
  Facebook إسرائيل حول العالم، وخاصة عبر منصّات
وTwitter  وInstagram، خصوصا في ظل حملات نزع 
الشـــرعية عنها، التي يخوضها الفلسطينيون بشكل 
مســـتمر، بعد أن كانـــت عملية »الهســـبرا« في مجال 
الإعلام والشـــبكات الاجتماعية تقتصر على الأجســـام 
الحكومية الرسمية، ومقسّمة إلى عدّة وحدات إعلامية، 
 منها وزارة الشـــؤون الاستراتيجية 

ّ
شـــرف على كل

ُ
ت

ومكتب رئيس الحكومة فقط.
شير بعض التقارير الإســـرائيلية إلى أن الجمعية 

ُ
ت

فشلت في السابق في تجنيد المبالغ المالية المطلوبة، 
فقد فشـــلت »مقلاع شـــلومو« في تجنيـــد 128 مليون 
شـــيكل من خلال التبرّعـــات الأجنبية، علـــى أن تقوم 
الحكومـــة بتزويدهـــم بنفـــس المبلـــغ إذا نجحوا في 
زيادتـــه، لكـــن الوثائق التـــي حصلـــت عليها بعض 
ظهر أن عملية جمع 

ُ
الجهات الحقوقية الإســـرائيلية ت

التبرعات فشـــلت ووصلت إلى طريق مســـدود، وأقرّت 
»وزارة الشؤون الاســـتراتيجية« بفشل موظفي »مقلاع 
شلومو« في مهمة جمع التبرعات، في المقابل، اتهمت 
الأخيرة الوزارة بعـــدم تحويل الميزانيـــات المطلوبة 
والتســـبّب بأضرار جسيمة للمشـــروع برمّته، مما أدّى 
ف المشـــروع نهائياً. جديـــر بالذكر أن »مقلاع 

ّ
إلى توق

ت حينها تمويلًا بقيمة 7.3 مليون شيكل 
ّ
شلومو« تلق

 The Central Fund( من الصندوق المركزي لإسرائيل
of Israel( وهـــو صنـــدوق أميركـــي متـــورّط بتمويل 
مات اليمين في إسرائيل، )5( في الوقت 

ّ
جمعيات ومنظ

ماتـــه حملات تحريض 
ّ
الذي يشـــنّ فيه اليمين ومنظ

مات الحقوقية اليسارية في 
ّ
و«نزع شـــرعية« عن المنظ

إســـرائيل بســـبب حصولها على تمويل وتبرّعات من 
مصادر خارجية.

في أواخر كانـــون الثاني المنصرم، قـــرّرت الحكومة 
الإســـرائيلية اســـتثمار 100 مليون شـــيكل على مدار 
لين 

ّ
أربعة أعوام في مبـــادرة، اعتبرها العديد من المحل

الإســـرائيليين مُثيرة للجدل، تســـعى »لتغيير صورة 

جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي يشرع بتعداد يهود العالم
لأول مـرة فـي تـاريـخـه.. قـراءة فـي الـخـلـفـيـات والـتـداعـيـات

الانتقادات تشـــير، وربما على حق، إلى أن مســـألة أعداد 
اليهود هي مسألة حيوية وقابلة للتوظيف السياسي. )1( 

أولا: من هو اليهودي؟
على خلاف دول الاســـتعمار الاســـتيطاني في العالم 
التـــي فتحت الباب للهجـــرات الجماعيـــة دون وضع أي 
اعتبـــارات دينيـــة، قوميـــة أو إثنية صارمـــة؛ فإن دولة 
إسرائيل حصرت عملية استقدام المهاجرين في »يهود 
العالم«، وهو ما ورد في النسخة الأولية لـ »قانون العودة« 
 لأي يهودي في العالم 

ّ
الإســـرائيلي للعام 1950، إذ يحق

الهجرة إلى إســـرائيل، وبشـــكل تلقائـــي يصبح مواطناً 
إســـرائيليا كامل الحقوق. )2( وعلى الرغم من أن القانون 
حصر هجرة المســـتوطنين الجدد إلى إسرائيل في كتلة 
يهود العالم، إلا أنه لم يحدّد فعلياً »من هو اليهودي؟«. 

في أواخر ســـتينيات القرن الماضي، أثارت »قضية الأخ 
دانيال« جدلًا داخل إســـرائيل عندمـــا رفضت المحكمة 
العليا الاعتراف بيهودية المواطن الإسرائيلي شموئيل 
وســـوالد روفايزيـــن، علـــى الرغم مـــن أنه ولِـــدَ لأبوين 

ٔ
ا

يهوديين وكان أحد ناجيـــي »المحرقة«، ويعود الرفض 
إلـــى أنه كان قد غير ديانته في وقتٍ ســـابق وتحوّل إلى 
راهب. )3( في أعقاب هـــذه القضية، وتحديداً في العام 
جـــري تعديل على »قانون العـــودة« لينص على 

ُ
1970، أ

أن اليهـــودي هو »من يولد لأم يهودية أو يتهود وهو لا 
ينتمي لديانة أخرى«. 

من هنـــا، حصـــل اختلاف ما بيـــن »من هـــو يهودي« 
حسب الشـــرعية اليهودية الأرثوذكســـية المتبعة في 
إسرائيل وبين من هو الذي يحق له الهجرة إلى إسرائيل 

كمستوطن جديد حسب قانون العودة.

من ضمنهم في إسرائيلعدد اليهودالفئة

اليهود الأصليون
حسب التعريف الأرثوذكسي 

151662006871000لليهودية 

أصحاب حق الهجرة إلى اسرائيل
بناء على قانون العودة للعام 1950 

253361007335700وتعديلات العام 1970

إن النقاش الإسرائيلي الدائر حول “من هو اليهودي؟” 
لا يجب أن يُفهم على أنه نقاش ديني حول تفســـيرات 
قة بـ”الهلاخاه” فحسب؛ بل يحمل بعداً آخر يرتبط 

ّ
متعل

بـ”المخزون” الاحتياطي العالمي الذي تستطيع إسرائيل 
من خلاله، كـ “دولة يهودية” أن تستقدم منه مهاجرين 

جددا. 

ثانيا: الإشكالية التي تنتصب أمام اليمين الإسرائيلي
في العام  2018عيّن نفتالي بينيت، الذي كان يشـــغل 
منصب وزير الشـــتات فـــي حكومة بنياميـــن نتنياهو، 
لجنة تحت اســـم “اللجنة الاستشارية الحكومية لفحص 
علاقة إســـرائيل مع جماهير العالم التي تربطها علاقات 
مع الشـــعب اليهودي”، وقد نشـــرت اللجنـــة تقريرها 
وتوصيتها في بداية العام 2021، وانتقد التقرير قانون 
 

ّ
العودة الإســـرائيلي ووصفه بالصارم وبأنه يســـلب حق
الهجرة إلى إســـرائيل من العديد من الأشخاص الذين لا 
يندرجون ضمن تعريـــف اليهودي المنصوص عليه في 
القانـــون )مثلًا، فتى يهودي ولـــد لوالدين نصرانيين!(. 
وعليه؛ اقترح التقرير النظر إلى مستقبل دولة إسرائيل 
من خلال توســـيع دائرة يهود العالم بما يتجاوز الفهم 
الضيـــق لليهوديـــة، وهو فهم حصر يهـــود العالم في 

حوالي 15.2 مليون شخص )أنظر الجدول المرفق(.
وربما هناك أســـباب سياســـية من وراء تشـــكيل هذه 
اللجنـــة. ففي حقيقة الأمر، بعد الانتهاء من اســـتيعاب 
قرابـــة مليـــون مســـتوطن جديـــد مـــن دول الاتحـــاد 
السوفييتي السابق في الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضـــي، أصبح من الصعب جـــدا القيام بحملات 
اســـتيعاب كبرى لمســـتوطنين جدد. فخـــلال العقدين 
الأخيرين، يتراوح عدد المســـتوطنين الجدد الذين يتم 
استقدامهم ســـنويا ما بين 10 إلى 30 ألفاً فقط، وهذه 

نســـب صغيرة قد لا تحقق طموح إســـرائيل في الوصول 
إلـــى تفـــوق ديمغرافي لليهـــود ما بين النهـــر والبحر. 
ل اليهود ما نسبته 

ّ
فداخل حدود دولة إســـرائيل، شـــك

73.9% من السكان مع بداية العام 2021. أما داخل حدود 
ل 

ّ
شك

ُ
إســـرائيل “السيادية” )أي ما بين النهر والبحر( فت

ل العرب 
ّ
نســـبة اليهود حوالي 57.5% فقط، فيما يُشـــك

حوالـــي 38.5% مـــن ضمنهم 1.956.000 في إســـرائيل 
وحوالـــي 2.648.000 فـــي الضفة الغربيـــة. وعليه، وفي 
حال استمرت إسرائيل بالســـيطرة على الضفة الغربية، 
فإنها ستحتاج لضخ المزيد من المستوطنين للسكن في 

المناطق المحتلة وفي مناطق “ج” تحديداً. 
وقد خلص التقرير الذي أشـــرفت عليه لجنـــة بينيت منذ 
العام 2018 إلـــى أمر مفاجئ وغير متوقـــع. على العكس من 
تقارير ديلا بيرجولا أو الوكالة اليهودية، والتي لطالما بينت 
أن عـــدد يهود العالم يصل إلى 15.2 مليون فقط، فإن اللجنة 
التي أشـــرف عليها بينيت ادعت أن توسيع مفهوم “من هو 
اليهودي” هو أمر ممكن، وأن هناك قرابة 60 مليون شـــخص 
حـــول العالم يمكن اعتبارهم مقرّبيـــن جداً من اليهودية، أو 
على علاقة ما بالدين اليهودي. ومن بين الـ 60 مليونا، هناك 
نسبة كبيرة معنية بالقدوم إلى إسرائيل، ويمكن تهويدها 
ومنحها ليس فقط المواطنة الإسرائيلية؛ وإنما أيضاً شهادة 
“تحويـــل إلى اليهودية”. )4( وربمـــا يكون من إحدى مهمات 
جهاز الإحصاء المركزي في الســـنوات القادمة هو توســـيع 
إطار من هو اليهودي ليشمل فئات جديدة من المستوطنين 

المحتملين تتجاوز الـ 15.2 مليون الحاليين. 
في هذا الســـياق، طرح وزير الأديان الإســـرائيلي متان 
كهانـــا )من حزب “يمينا” الصهيوني الديني( مشـــروع 
قانون جديـــد يهدف إلى إدخال تعديـــلات على عميلة 
التهويـــد )بالعبريـــة: “غيـــور”( وذلك بهـــدف توزيع 
صلاحيـــات وعمليـــة التهويد مـــن مؤسســـة الرابانوت 

الرئيســـية )والتـــي تحتكر العملية ويهيمـــن بداخلها 
حاخامات الطائفة الأرثوذكسية المتزمتين- الحريديم( 
علـــى طيف واســـع من مجالـــس الحاخامات المنتشـــرة 
على مســـتوى المدن والبلدات في إسرائيل. ولأن عملية 
التهويـــد تعتبر عمليـــة معقدة ومرهقة، فإن مشـــروع 
القانـــون الـــذي طرحـــه كهانا ســـيقلل مـــن صلاحيات 
الحريديم وكان ســـيدفع باتجاه جعـــل عملية التهويد 
أكثـــر مرونة من خلال منح صلاحيات لحاخامات من خارج 
الجماعات الحريدية، مثل حاخامات الصهيونية الدينية. 
بيد أن مشـــروع التعديل كان قد أثار خلافات داخلية في 
إســـرائيل في تشـــرين الثاني 2021، الأمر الذي دفع كل 

الأطراف إلى تأجيل البت فيه إلى موعد غير معلوم. 
إن شـــروع جهاز الإحصاء المركزي بتعـــداد يهود العالم 
لا بد أن يفهم في هذا الســـياق أيضـــا. فقضية عدد يهود 
العالم لا تعتبـــر مجرد تعداد بســـيط للجماعات اليهودية 
التي تدعي إسرائيل بأنها تمثلهم: أي اليهود. بل إن الأمر 
قد يكون متعلقاً أيضا باحتياطي المستوطنين الجدد، وهو 
احتياطي بدأ ينضب في الســـنوات الأخيرة نتيجة استنفاد 
دولة إســـرائيل والوكالة اليهودية ووزارة الاســـتيعاب لكل 
الإمكانيات في اســـتقدام موجات كبرى من المســـتوطنين 
الجـــدد. وفي حـــال كان مفهـــوم “من هو اليهودي” شـــأنا 
حكوميا، فإن جهاز الإحصاء المركزي الذي يتلقى ميزانياته 
من مكتب رئيس الحكومة، سيكون قادرا تدريجيا على إحداث 
تعديلات مفاهيمية لتوسيع احتياطي المستوطنين الجدد 
في العالم الأمر الذي سيمكن إسرائيل من تنفس الصعداء 
في كل مـــا يتعلق بالمعضلـــة الديمغرافية مـــا بين النهر 
والبحر. ومع ذلك، لا يمكن أن نتوقع أن تمر هذه التعديلات، 

في حال شـــرع جهاز الإحصاء القيام بها، بهدوء، إذ إنها قد 
تثير خلافات حقيقية ما بين التيارات المتدينة التي تصبو 
إلى فهم ضيق لمفهـــوم اليهودي وما بين احتياجات دولة 
اســـتعمارية تحتاج إلى الاستمرار في ضخ مستوطنين جدد 

إلى داخل أراضيها. 

)هــوامــش(

أور كاشتي، الدولة ســـتبدأ بتعداد يهود العالم . 1
بنفسها وستضطر إلى تحديد من هو اليهودي، 
هآرتـــس، 25 كانون الثانـــي 2022. أنظر الرابط 

https://bit.ly/3Ldi19V :التالي
الكنيســـت، قانون العودة للعـــام 1950 )القدس . 2

https://www. :1950(. أنظـــر الرابـــط التالـــي
knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_

hashvut.htm
هنيـــدة غانم، في معنى الدولـــة اليهودية )رام . 3

الله: المركز الفلســـطيني للدراسات الإسرائيلية 
- مدار، 2011(

اللجنـــة . 4 تقريـــر  الاســـرائيلية،  الشـــتات  وزارة 
الحكومية الاستشارية لفحص علاقة إسرائيل مع 
جماهير العالم الذين تربطهم صلات بالشـــعب 
الشـــتات الإسرائيلية،  وزارة  )القدس:  اليهودي 
https://www. :2021( أنظـــر الرابـــط التالـــي
gov.il/BlobFolder/reports/committee_
reports_diaspora/he/Community_

hebrew140121.pdf

عن جمعية »كونسيرت- مقلاع شلومو«: الحكومة الإسرائيلية
BDS بـزيّ مـدنـي فـي عـمـلـيـة »الـهــسـبـرا« لـمـواجـهـة حـركـة

الهسبراه: احتال الحكاية.

إســـرائيل وفي مواجهة حملات نزع الشرعية عنها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية«، 
وعلى الرغم من أن المحاولات السابقة لهذه المبادرة قد 
 أن الحكومة قد قرّرت أن تصل 

ّ
فشلت فشـــلًا ذريعاً؛ إلا

موازنة المشروع، باحتساب التبرّعات الشخصية أيضاً، 
لـ 200 مليون شـــيكل حتى العام 2026. وقد تم اعتماد 
المبـــادرة خلال جلســـة الحكومة الإســـرائيلية نهاية 
الشـــهر الماضي. ووفقاً للقرار الجديد؛ سيترأس نائب 
وزير الخارجية الإســـرائيلي عيدان رول »كونســـيرت«، 
الذي سبق أن شغل منصب منسّق عمل »وزارة الشؤون 
الاستراتيجية« في وزارة الخارجية، وستحصل الجمعية 
على مبلغ 100 مليون شـــيكل على مـــدار الأعوام 2022-

2025 بمعدّل 25 مليون شـــيكل ســـنوياً، من الحكومة 
ي(، على أن يتم تأمين 

ّ
الإسرائيلية )50% من المبلغ الكل

ي من الهيئات المدنية، ليصل المبلغ في 
ّ
المبلغ المتبق

النهاية إلى 200 مليون شيكل. )6(
إجمالًا، لا يُمكـــن اعتبار قرار الحكومة الإســـرائيلية 
الأخير باســـتحداث، وتجديـــد عمل »مقلاع شـــلومو« 
ذات التوجّهات اليمينية المحافظة بمثابة اســـتمرار 
لأجندات خطط بنيامين نتنياهو فقط، كون الجمعية 
قد تأسّســـت في عهده وبشـــكل يتناســـب مع رؤيته 

اليمينية في السياســـة الخارجية، وإنما أيضاً يكشف 
ماته، في السياســـة 

ّ
عـــن نفوذ اليميـــن الجديد ومنظ

الإسرائيلية الرســـمية الحكومية، وقدرته في صياغة 
الأجندة السياسية للحكومة الإسرائيلية، حتى وإن لم 
تكـــن هذه الحكومة حكومة يمينيـــة بحتة كما كانت 
عليه الحـــال خلال العقد الماضـــي، أي خلال حكومات 

بنيامين نتنياهو 2021-2009.

المصدر: هآرتس
  

)هــوامــش(

1 . https://bit.ly/3gtpALm
هوديا كريش حازوني، تم إغلاق وزارة الشـــؤون . 2

الخارجيـــة؟،  وزارة  أم  ضـــرورة  الإســـتراتيجية: 
https://bit.  ،19.07.2021 ريشـــون،  مكـــور 

 ly/3wxCFKO
3 . https://bit.ly/3gtpALm
4 . .https://bit.ly/3J71gLD :للمزيد، أنظر/ي
5 . .https://bit.ly/3ru37nI :للمزيد، أنظر/ي
6 ..https://bit.ly/3LaWqil :للاستزادة، أنظر/ي
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أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

مقر شركة »إن إس أو«.                                   )واي ن���ت(

كتب هشام نفاع:

مرة أخرى تصدق التحذيرات التي وجّهها إلى المجتمع 
ة ممن صحّ تفكيرهـــم وصحا ضميرهم: 

ّ
الإســـرائيلي قل

إن السياســـات والأســـاليب والأدوات المشـــتقة منها، 
والتي تســـتخدمها المؤسسة الحاكمة ضد من تصفهم 
بـ«الأعـــداء« وأوّلهـــم الشـــعب الفلســـطيني )كله(، هي 
سياســـات ســـتنقلب على المواطنين في إسرائيل أيضاً 
يومـــاً ما؛ أو بصياغة أخـــرى: إن تكريس الاحتلال والحرب 
ومـــا ينطوي عليه من انتهاكات، ســـيضرب لاحقاً الحياة 

المدنية في هذه الدولة.
المثـــال الراهن اليـــوم هو انكشـــاف قيام الشـــرطة 
الإسرائيلية بالتجسس غير القانوني على مواطنين دون 
أيّ صلاحيـــة ودون أيّ إذن قضائي أو قانوني من الجهات 
ذات الشـــأن. فقد كشـــف تقرير لصحيفة »كلكاليست« 
الاقتصادية، أن الشـــرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج 
التجسّـــس »بيغاســـوس« الذي أثـــار سلســـلة فضائح، 
للتجسّـــس علـــى نشـــطاء اجتماعييـــن في إســـرائيل، 
ر أيّ أمر قضائي يســـمح 

ّ
بعتهم دون توف

ّ
فلاحقتهم وتت

بذلك، وبشـــكل مخالف للأنظمة القانونية العينيّة التي 
تيح للشـــرطة اللجوء لمثل هـــذه التقنيات في حالات 

ُ
ت

محدّدة وواضحة، بإذن قانوني. 
التقريـــر الصحافي ربط من حيـــث المعلومات بين هذا 
س مسؤولٍ كبير قادم من جهاز الشاباك، نائب 

ّ
وبين ترؤ

رئيســـه روني ألشـــيخ، جهاز الشـــرطة في أواخر العام 
2015. ففي فترته تغيّرت مكانة وحدة التنصت التابعة 
زت، خصوصاً مع استقدام خبراء عسكريين 

ّ
للشرطة وتعز

خدموا فـــي وحدة التجســـس 8200. هنا تصبـــح لدينا 
صورة واضحة عن تســـرّب آليات الاحتلال المســـتخدمة 
ضد الشعب الفلسطيني وتوجيهها من قبل ذراع سلطة 
إســـرائيلية تنفيذية نحو مواطنين في إسرائيل: هناك 
مسؤول شاباك أحضر معه تلك الآليات ومعها خبرات من 

وحدة تجسس تابعة لجيش الاحتلال. 

خلفيّة: برنامج التجسس الذي قاد إلى فضائح دولية
برنامج »بيغاســـوس« التجسسّـــي من إنتاج شركة »إن 
إس أو« الإســـرائيلية، وهـــو قادر على اختـــراق كاميرا أو 
ميكروفون هاتـــف نقال والحصول علـــى كامل بياناته، 
تم بيعـــه إلى جهات مختلفة ووقع ضحية لاســـتخدامه 
أشخاص بالمئات من كل أنحاء العالم، بينهم سياسيون 
وصحافيـــون وناشـــطون حقوقيون. وعلـــى الرغم من أن 
المنتج والمســـوّق هو جهة اقتصاديـــة وليس حكومية 

رســـمية، فقد طفت على السطح معلومات مختلفة تثبت 
ضلوع جهات رســـمية في بيـــع البرنامج لمـــن يُعرّفون 

بأنهم »أصدقاء«.
وكشـــف تقرير لصحيفة »نيويـــورك تايمز« أن رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية الســـابق بنياميـــن نتنياهو أوعز 
بتجديد رخصة اســـتخدام نســـخة »بيغاسوس« لجهات 
حاكمة في الســـعودية بعد أن انتهت صلاحيتها، وذلك 
فـــي أعقاب اتصال هاتفي مباشـــر أجـــراه ولي عهدها، 
محمد بن ســـلمان، مع نتنياهو، في إثر معارضة ذلك من 
قبل وزارة الدفاع الإســـرائيلية. نتنياهو نفى ذلك وقال 
مكتبه في بيان رســـمي إن »الادعـــاء بأن رئيس الحكومة 
نتنياهو تحدث مع قادة لدول العالم وعرض عليهم هذه 
البرامج مقابل تحقيق إنجازات سياسية أو إنجازات أخرى، 
ما هو إلا كذب«. لكن البيان نفســـه اعترف بأن »مبيعات 
هذه الأجهزة أو منتجات أخرى لشركات إسرائيلية، لدول 
أجنبية، تتم بموافقة وإشراف وزارة الدفاع، وفقا للقانون 
الإســـرائيلي«. أي أن الخـــلاف ليس علـــى حقيقة ضلوع 
المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية في بيع برنامج التجسس، 

بل على هوية الجهة المحددة فيها.
وكان تحقيق واســــع النطاق لمنظمة »أمنستي«، نشرت 
نتائجه في تموز 2021، بشــــأن تسرب بيانات 50 ألفاً من 
أرقام الهواتف، التي كان أصحابها مستهدفين للمراقبة، 
فيمــــا يبــــدو، كشــــف عــــن أن برمجيات التجســــس التي 
خدمت في تسهيل 

ُ
ابتكرتها مجموعة »إن إس أو« قد است

ارتــــكاب انتهاكات حقوق الإنســــان على نطاق هائل في 
مختلــــف أنحاء العالم. وقالت المنظمــــة على موقعها: إن 
مشروع بيغاسوس يكشف للعيان كيف وجدت الحكومات 
القمعيــــة في برمجية التجســــس لمجموعــــة »إن إس أو« 
السلاح المفضل في مسعاها لتكميم أفواه الصحافيين، 
والاعتداء على النشــــطاء، وســــحق أي معارضة، الأمر الذي 

يهدد ما لا يُحصى من الأرواح
لقد اضطلـــع بهذا التحقيق أكثر مـــن 80 صحافياً من 
17 مؤسســـة إعلامية في 10 بلدان، بتنســـيق من منظمة 
»قصـــص محظـــورة«، وهي منظمـــة غير ربحيـــة تتخذ 
العاصمة الفرنســـية باريس مقراً لهـــا، وبدعم فني من 
منظمة العفـــو الدولية. وقالت الأمينـــة العامة لمنظمة 
العفـــو الدوليـــة أنياس كالامـــار: »هـــذه الحقائق التي 
تكشفت تنسف أي ادعاءات لمجموعة إن إس أو بأن تلك 
الهجمات نادرة الحدوث، وتعود إلى اســـتخدام منحرف 
لتقنيتها. فلئن كانت الشركة تزعم أن برمجية التجسس 
ستخدم إلا في التحقيقات المشروعة 

ُ
التي ابتكرتها لا ت

المتعلقة بالجرائم والإرهـــاب، فمن الواضح إن تقنيتها 

ل إساءة الاستخدام بصورة شاملة؛ وترسم الشركة  تسهِّ
صورة تكتسي الشـــرعية، في الوقت الذي تربح فيه من 

الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان«.

الشرطة تهرّبت.. نفت ثم عادت واعترفت
بعد كشف صحيفة »كلكاليست« المذكور أعلاه، اعترفت 
الشرطة باستخدام تقنيات التجسس المعلوماتي بدون 
تفويـــض، وذلك بعد أن زعمت قبل ذلك أنها لم تجد »أي 
معطى يدعم هـــذه المعلومات« الصحافية. لكنها غيّرت 
روايتهـــا مع تراكـــم المعلومات والكشـــوفات وصرّحت 
بوجود ما أســـمته »عناصر عدّلت بعض جوانب القضية«. 
وأن »كل عناصـــر الشـــرطة عليهـــم التعاون مـــع لجنة 

التحقيق وتقديم كل المعلومات المطلوبة«.
ومما جاء في بيان لها: »على ضوء تشكيل فريق تحقيق 
خاص برئاسة نائب المستشـــار القانوني للحكومة، أمر 
المستشـــار القانونـــي باتخـــاذ خطـــوات فورية بهدف 
منع إمكانية تجاوز للســـلطة، وشرطة إسرائيل ستعمل 
بموجب ذلك. رئيس قســـم التحقيقات والاســـتخبارات، 
ســـيقوم بمعرفـــة وموافقـــة المفتش العام للشـــرطة، 
بإصدار أوامره لكافة عناصر الشرطة التي تقضي بوجوب 
التعاون بشكل كامل مع عمل طاقم التحقيق، والانصياع 
الى أوامره، وتقديم الإجابات على الأسئلة وتسليم كافة 
بالوصول  والسماح  المطلوبة،  والمعلومات  المســـتندات 
الـــى أنظمـــة المعلومات وتوفيـــر المعلومـــات التقنية 
حول الوســـائل المتاحة لشـــرطة إســـرائيل بما في ذلك 

المعلومات التي في حوزة أطراف ثالثة«.
كذلك اعترف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار 
ليف بأن الشرطة استخدمت برنامج التجسس هذا بشكل 
غير قانوني في عدة قضايا. وقال لـ«يديعوت أحرونوت« 
إن هنـــاك تطبيقات لم يســـمح باســـتخدامها لكن تم 

استخدامها من قبل وحدة التكنولوجيا في الشرطة.
من جهتـــه، أصـــدر المستشـــار القانونـــي للحكومة 
المنتهية ولايته أفيحاي مندلبليت تعليمات للشـــرطة 
باتخاذ اجـــراءات فورية لمنع تجـــاوز الصلاحيات. وأعلن 
تشـــكيل طاقم لفحص قضية التنصت على الحواسيب، 
مشـــيراً إلى أنه ستترأس الطاقم نائبة المستشار عميت 
مراري بمشاركة اثنين من كبار المسؤولين السابقين في 
جهاز الشـــاباك، حيث سيطلب من الطاقم تقديم تقرير 

بهذا الشأن في غضون خمسة أشهر.
بت به الشـــركة في السابق، عن أنها »تبيع 

ّ
وبروح ما عق

منتجاتها بموجب ترخيـــص ووفقاً للأنظمة، إلى وكالات 
استخبارات وأجهزة للشرطة لمنع أعمال إرهابية وجرائم 

بناء لأوامر القضاء والقوانين المرعية الإجراء في دولها«، 
فهي لم تصدر في حالة الشبهات بتجسّس الشرطة على 
مواطنين، أيضاً، أي تأكيد أو نفي للمعلومات وكرّرت أنها 
»لا تنخرط بأي شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد 

بيعه لجهات حكومية«.
من أوجه الطرافة، كان ما كشـــفه شـــريط بثته »القناة 
12«، وهي قناة إخبارية إســـرائيلية، أن الشرطة قد تكون 
اســـتخدمت »بيغاسوس« للتجســـس على شاهد رئيس 
فـــي محاكمة بنياميـــن نتانياهو، فـــي اجراءاتها ضده. 
وفي الشـــريط يُســـمع رجال شرطة يناقشـــون التنصت 
على هاتف شلومو فيلبر، الحليف السابق لنتنياهو الذي 
أصبح »شاهد ملك«. ويقول ضابط شرطة »يبدو الأمر غير 

قانوني«.
نتنياهـــو الذي تحدثـــت مصادر مختلفـــة عن تدخله 
لتسويق برنامج التجسس، أيضاً في بلغاريا وبولندا، ربما 
يكون قد وقع بشكل غير مباشر ضحية له. نتنياهو الذي 
يُصوّر مراراً على أنه »ســـاحر« يظهر هنـــا في لحظة من 

لحظات انقلاب السحر على الساحر، عليه هو نفسه.

ليبوفيتش ونبوءته عن الاحتلال التي يتردّد صداها
بيـــن الأصـــوات التي ربطـــت بين سياســـات الاحتلال 
المنتهجـــة ضد الفلســـطينيين في المناطـــق المحتلة 
1967 وبين تســـرّب آلياتهـــا الى داخل إســـرائيل، كان 
مقال الكاتب عيناف شـــيف في »يديعـــوت أحرونوت«. 
رع لدى نشـــطاء 

ُ
ـــر أن برنامج »بيغاســـوس« ز

ّ
وهـــو يذك

اجتماعيين فلســـطينيين، بعضهم من ســـكان القدس 
الشـــرقية. »وبعضهم، يا للمفاجأة« يلاحظ ساخراً، عملوا 
فـــي منظمات أعلنها وزيـــر الدفاع بنياميـــن غانتس كـ 

»إرهابية«، في خطوة تعرّضت لنقد دولي شديد.
ويضيـــف الكاتب: لا يوجد هنا فـــي ظاهر الأمر جديدٌ 
حقاً: إذا كانت المنشـــورات صحيحة، فقد ثبت مرة أخرى 
كم هي خطيرة الصناعة المســـماة »السايبر الهجومي«، 
وهو اســـم جميل لميليشـــيا تجســـس... غير أن ظهور 
»بيغاســـوس« في الســـياق الفلســـطيني يجب أن يقلق 
مواطنـــي إســـرائيل أكثر من مجرد مشـــاكل الســـمعة 
العالمية ومبيعات الشـــركة الإســـرائيلية. وهو يفسّـــر: 
الأخطر هو المنحدر الزلق. إنكار الاحتلال بجميع أسبابه، 
يـــؤدي إلـــى ألا يُزعج معظمنـــا أن بضعة فلســـطينيين 
اكتشـــفوا ذات صباح بأنهم مكشـــوفون أكثر مما يمكن 
تخيله. غير أن طبيعة مثل هذه الأحداث هي أن تتدحرج. 
وقد تذوقنا قليلا منها فقط، حين أخذت الدولة لنفسها 
صلاحيات كبرى، مثل ملاحقة المواطنين باســـم مكافحة 

وباء كورونا. وطالما كان الســـلاح موجودا ولا توجد خطوط 
حمراء صارخة وواضحة على استخدامه، فلا يُفترض بأحد 
الاعتقـــاد أن لديه حصانة أمام حلول يوم ســـيوجّه فيه 

هذا السلاح ضده.
ويشـــدّد شـــيف: هذا هـــو الكابوس الشـــهير للراحل 
يشـــعياهو ليبوفيتش بعـــد حرب 1967، حيـــن لم يكن 
»بيغاســـوس« إلا اســـماً من الأســـطورة اليونانية فقط. 
مثلما كتب ليبوفيتش، كي نكون دولة شـــاباك، لا حاجة 
بالضـــرورة للشـــاباك. كل ما هـــو مطلوب هو المســـيرة 
الهدامـــة التي حصلت في موضـــوع العنف الجنائي في 
إسرائيل: أن يغض الناس الطرف وأن يعتقدوا بأن هذه 

مشكلة العرب.
كتب الكاتب المذكور هذا قبل كشف تجسس الشرطة 
ر منه. 

ّ
على مواطنين، وهو ما شكل تجسيداً سريعاً لما حذ

في الســــياق نفسه، قبل بضعة أعوام أشار الكاتب عكيفا 
إلــــدار في مقال له علــــى موقع »المونيتــــور« إلى النبوءة 
نفســــها للراحــــل ليبوفيتش. وكتب أنه بعــــد عقود على 
مقولته المذكورة يحاجج البروفسور مرسيلو دسكل، الذي 
كان عميد كلية العلوم الإنســــانية فــــي جامعة تل أبيب، 
 له اســــتبدال 

ٌ
بأن المجتمع الذي يمارس الاحتلال مقيّض

قيمة احترام الآخر، بالتشــــكيك المرضــــيّ العُضال. وهو 
يشــــير الى العلاقة الوثيقة بين أفعــــال ومواقف الإنكار، 
الاستهتار، الإذلال، عدم الاحترام، التمييز، الأنانية، وبين 
نزع الإنسانية عن الآخر وعن الذات. هكذا، كما قال، يتمزق 

ويتدمر نسيج الأخلاق وتبدأ سيرورة التدهور الأخلاقي.
تنطبق هـــذه الأفـــكار والتحليـــلات والتحذيرات دون 
كثير من العناء على قضية بيغاسوس: برنامج تجسسي 
خدم ضد فلسطينيين وتم بيعه إلى حكومات وأنظمة 

ُ
است

مؤيدة لسياسات إسرائيل، وانتهكت بها شتى الحقوق 
والحريّـــات، قد انقلب علـــى نحو حـــاد وعدواني وخطير 
على المجتمع الذي صمت وشـــاركت معظم شرائحه في 
إنكار معاناة الفلسطيني والاستهتار بحقوقه وكرامته، 
وإذلاله بشتى الأســـاليب القمعية والتمييز ضده وعدم 
الالتفات الى بؤســـه ووجعه، بكل أنانية. هذه ممارسات 
تم تطبيقها بشـــتى آليات الضبـــط والملاحقة والبطش 
التي قامت بهـــا أذرع الأمن الإســـرائيلية المختلفة. من 
بح 

ُ
هنا، صـــارت الطريق قصيرة كي ينقلـــب كل هذا الق

العنيف على المجتمع الإســـرائيلي، وإنْ بدرجة بسيطة 
جداً قياســـاً بما يتعرّض له الفلسطيني. بالرغم من هذا، 
هكذا بالضبـــط تتفاعل وتتعاظم الأمـــور وفقاً لمفهوم 
 خلف فعل سوف يجرّ وراءه سلسلة 

ٌ
المنحدر الزلق: فعل

من العواقب التي تنتهي بنتيجة مروعة.

»بيغاسوس«.. تجسّسٌ قلبته الشرطة على الإسرائيليين بعد طول تجاهلهم ملاحقة الفلسطينيين!


